
يــة.. القضــاء الإداري وأزمــات الدولــة المصر
ماذا وراء حكم تيران وصنافير؟!

, يونيو  | كتبه أحمد التلاوي

لم يكد حبر – مجازًا – الموضوع السابق الذي نشره موقع “نون بوست”، حول صراعات الأنظمة في
مصر، بين نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي، و”نظام” سلفه المخلوع، حسني مبارك، بكل ما لم يزل
يـد مـن غبـار يملكـه مـن أدوات سـيطرة وتـأثير؛ يجـف؛ حـتى جـاء القضـاء الإداري – ربمـا – لـكي يثـير المز

التساؤل حول المستوى الذي وصل إليه هذا الصراع، وإلى أين يأخذ مصر.

ففي يوم واحد، الثلاثاء،  يونيو م، أصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس
الدولة المصري، برئاسة المستشار يحيى دكرورى، نائب رئيس مجلس الدولة، أربعة أحكام مثلت نقطة
ارتبــاك للمراقــبين والنــاشطين، وداخــل الدولــة، ولاســيما في الأوســاط الــتي ليســت علــى اطلاع علــى

كثر من احتمال. كامل الأمور؛ حيث الصورة موزعة في أسبابها وراء أ

وبالرغم من أن الصورة غير واضحة، لا في خلفياتها ولا في أسبابها؛ إلا أنه تبقى أن غالبية الاحتمالات؛
لا تقــول بــالخير للنظــام المصري الحــالي، وأنــه قــد يــدخل في منطقــة مــن أخطــر المنــاطق الــتي يمكــن أن

ية مع بعضها البعض. تواجهه أية دولة في العالم، وهي تصادم مؤسساتها الدستور

ية العليا، تتلخص أحكام القضاء الإداري – وكلها صدرت عن درجة تقاضي أولى، تليها المحكمة الإدار
يـة بين أعلـى درجـات التقـاضي داخـل مجلـس الدولـة – أولاً، في بطلان اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحر

يرتيَْ “تيران” و”صنافير”. مصر والسعودية، والتي تضمنت اعتراف الحكومة المصرية بسعودية جز
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كـد يـة بين مصر والسـعودية، لكنـه أ الحكـم لم يبطـل فقـط التوقيـع علـى اتفاقيـة ترسـيم الحـدود البحر
يرتَينْ “جزء من الاقليم البري المصري، ومن حدود جمهورية مصر العربية”، كما كذلك على أن الجز

“حظر القيام بأي إجراء يغير من وضعهما”.

بجانب هذا الحكم، صدرت أحكامٌ أخرى بإلغاء قرار التحفظ على أموال لاعب كرة القدم السابق، محمد
أبو تريكة، وكذلك أموال مساعدة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، الدكتورة باكينام الشرقاوي، ثم

وقف تنفيذ قرار منع دخول المحامين إلى مقر نيابة أمن الدولة العليا.

القضيـة الأخـيرة ذات صـلة بموضـوع أزمـة اتفاقيـة “تـيران” و”صـنافير”؛ حيـث أقامهـا المحـامي مالـك
عدلي، المعتقل حاليًا على خلفية احتجاجات “تيران” و”صنافير” الأخيرة، مع عدد آخر من المحامين،
بعد منعه من دخول مبنى نيابة أمن الدولة بمجمع محاكم التجمع الخامس لمزاولة أعماله ومتابعة

القضايا الموكل فيها.

ثم، وقبل أن ينتهي اليوم، أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، بفتح تحقيق في بلاغ مقدم من
المحـامي يُـدعى محمد فاضـل عـاشور، ضـد مفيـد شهـاب، الأمين العـام المساعـد للحـزب الـوطني المنحـل،
يرتيَْ “تيران” و”صنافير” يتهمه فيه بنشر وترويج أخبار وإشاعات كاذبة تمثلت في تصريحاته بأن جز

يرتَينْ. تابعتَينْ للسعودية، وهو ما يتناقض مع إشرافه على رسالة دكتوراه تؤكد مصرية الجز

يرتيَْ “تيران” و”صنافير”، كانت من بينهما دعوتان تطالبان  دعوى قضائية رُفعت بشأن هوية جز
يــة بين مصر والســعودية علــى يــة بعــرض اتفاقيــة إعــادة ترســيم الحــدود البحر بإلــزام رئيــس الجمهور

الاستفتاء الشعبي.

يرتَينْ تمثلان منـــاطق ذات أهميـــة في خطـــط الـــدفاع فيمـــا جـــاءت دعـــاوى أخـــرى، تقـــول بـــأن الجـــز
الاستراتيجـي عـن مصر، وأن قـرار التنـازل عـن السـيادة المصريـة عليهمـا مـن شأنـه أن يـؤثر علـى مكانـة

مصر وهيبتها حتى داخل التحالفات العربية القريبة.

خالد علي من أبرز الشخصيات التي وقفت خلف الحكم الأخير

السند القانوني الأهم الذي استند إليه الكثير من الذين أقاموا هذه الدعاوى، أن الاتفاقية الأخيرة
بين مصر والسعودية، تخالف اتفاقية ترسيم الحدود الشرقية المبرمة بين الحكومة البريطانية ممثلة
يرتَينْ فيهــا للقطــر المصري، بــوجب لمصر، والدولــة العثمانيــة عــام م، والــتي كــانت تبعيــة الجــز

تبعيتهما لإقليم الحجاز الذي كانت لمصر سيطرة عليه في ذلك الوقت.

في اليــوم التــالي لهــذه التطــورات، أصــدرت محكمــة جنــح قصر النيــل برئاســة المســتشار حسين جهــاد،
حكمًا ببراءة  من متظاهري جمعة الأرض.

هــذا الحكــم الأخــير، غــير الكثــير مــن الانطباعــات عــن الأســباب الــتي تقــف خلــف التطــورات الخاصــة



بالأحكام التي أصدرتها محكمة القضاء الإداري؛ حيث لا يمكن استبعاد عوامل معينة داخل النظام
نفسه فرضت هذه التطورات.

ير قبــل أيــام صــدر تصريــح قــال البعــض إنــه “عجيــب” بعــض الــشيء – وهــو بالفعــل عجيــب – لــوز
الخارجيـة المصري، سامـح شكـري، خلال منتـدى الحـوار الـوطني للشبـاب، الـذي أقيـم يـوم  يونيـو،

يز. ير الشباب والرياضة المصري، خالد عبد العز بحضور شكري، ووز

يرتيَْ تيران شكري قال في التصريح إن مجلس النواب “له كل الحق في مراجعة الاتفاقية الخاصة بجز
وصنافير”، مشددًا على أن الاتفاقية “ستكون بلا قيمة إذا رفضها المجلس”.

وهــو تصريــح – لمــن يعــرف قواعــد الدبلوماســية الســليمة – لم يكــن هنــاك مــا يفــرض أن يصــدر بهــذه
الصورة؛ حيث كان يكفي شكري أن يجيب على أسئلة الشباب الحاضرين بصورة أقل تشديدًا من

كيد على موقف الحكومة التقليدي. ذلك في اللفظ، والتأ

والفـرار مـن النقاشـات العامـة، هـي “موهبـة” في كـل المسـؤولين المصريين، منـذ زمـن الكـاتب الجـالس
القرفصاء حتى الآن، وكان من المستغرَب من شكري ألا يلتزم بهذا العُرف الحكومي المتوارث عبر قرون
طويلة، ولاسيما وأن الموضوع يتعلق بأمر شديد الحساسية، فيما يخص العلاقات مع المملكة العربية

السعودية، التي لا تُعتبر أهم داعم للنظام المصري فحسب؛ بل أحد أهم أركان استقراره.

وهو ما يط الكثير من العلامات حول حقيقة الموقف المستجد في هذا الملف الذي ظن الجميع أنه
قد أغُلِق، بعد هدوئه في الشا السياسي والميداني، بعد إجراءات الدولة الأمنية والسياسية في هذا

الصدد.

تبعات الحدث

كان من المفُترض وفقًا للسياق المنطقي الدائم للكتابة، مناقشة خلفيات الحدث، قبل تناوُل تبعاته،
إلا أن تبعات الحدث في هذه الحالة؛ قد تكشف بعضًا من خلفياته.

أهــم تبعــات الحــدث، ليســت في الجــانب القــانوني أو القضــائي، وإنمــا في إطــاره الســياسي؛ حيــث إن
الحكم – أيا كان مدى صحته وجوازه قانونيا، وهل القضاء الإداري صاحب اختصاص أم لا في هذا
الأمر – وما تلاه من إجراءات من جانب النائب العام في حق مفيد شهاب؛ قد أح الدولة وأعوانها،

وليس السيسي فحسب.

فالسـيسي الآن – بحكـم قضـائي، حـتى ولـو كـان أوليـا – متهـمٌ بالتفريـط في حقـوق الدولـة السـيادية،
وأنه – كما عبر خصومه من الإخوان ومن أعوان نظام مبارك، في منابرهم الإعلامية والسياسية –
قــد بــاع جــزءًا مــن أرض الــوطن، ينمــا كــل مَــن “اســتماتوا” مــن الإعلاميين والسياســيين المــوالين لأي

نظام يأتي لحكم مصر، وعلى رأسهم مصطفى بكري؛ قد ثبت بطلان مزاعمهم.

كما أن الأمر سوف يصيب العلاقات المصرية السعودية بشوائب الشك، الذي لن يمكن حسمه لدى



الرياض، التي تمثل الضلع الأهم الداعم للنظام، حتى في صفقات السلاح الكبرى التي يقوم بها، إلا
بعد حسم الموضوع بشكل دائم ومستقر، من خلال أحكام قضائية ومواقف برلمانية مستديمة.

ولقد بدا رد الفعل السعودي، غير رسمي؛ حيث اقتصر على تصريحات ومواقف على وسائل الإعلام
العالمية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، فيما صدر تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية عن أنور ماجد
عشقي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية والإستراتيجية بجدة، قال فيه إن الحكم
داخلــي ولا يخــص الســعودية في شيء، وأنــه في حــال إقــرار القضــاء الإداري المصري بشكــل بــات بعــدم

تنفيذ الاتفاقية؛ فإن الرياض سوف تلجأ إلى التحكيم الدولي.

هنا نأتي للتبعات القانونية للحكم، والتي أولها هو وقف عرض الاتفاقية على البرلمان، بموجب أن
مناقشة البرلمان للاتفاقية بعد إبطالها “يُعتبر عدم تنفيذ لأحكام القضاء من قبل السلطة التشريعية”

ية العليا. وفق تصريحات لقضاة ومستشارين في المحكمة الدستور

مجلس الشعب المصري لن يمكنه نظر الاتفاقية قبل حسم الأمر داخل القضاء الإداري

ية العليا لقرارها في الأمر، ثم عرض ومعنى ذلك أن النظام سوف ينتظر لحين إصدار المحكمة الإدار
الأمر على البرلمان – لو جاء حكم المحكمة مؤيدًا لموقف الحكومة – وبحثه والتصويت عليه، حتى يهدأ

الجانب السعودية

كاديميين داعمين له، حاولوا امتصاص تبعات الحكم، إعلاميو النظام ورجال القانون من محامين وأ
ــة قانونيــة، بالادعــاء أن هــذا الأمــر عمــلٌ مــن أعمــال الســيادة، والتــالي؛ فــإن المنــوط ولكــن مــن زاوي



بمناقشتها هو مجلس النواب.

يْن، الأمر الأول هو المادة () من الدستور المصري الحالي، والتي تنص على ويستند هؤلاء إلى أمرَ
الآتي:

ية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة “يمثل رئيس الجمهور
مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور.

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا
يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن اى
جزء من إقليم الدولة”.

الأمــر الثــاني يتعلــق بسوابــق أحكــام لمجلــس الدولــة، في قضايــا مماثلــة واهمهــا حكــم ، الصــادر بشــأن
اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية الموقعة في العام م.

ية العليا بوقف تنفيذ حكم القضاء ففي الثاني من فبراير من العام م، قضت المحكمة الإدار
الإداري بمنع تصدير الغاز المصري لإسرائيل، وقبلت الطعن الذي تقدمت به الحكومة لإلغاء أحكام
صـدرت عـن محكمـة القضـاء الإداري في الفـترة بين نـوفمبر م، وينـاير م، لصالـح السـفير

إبراهيم يسري بإلغاء الاتفاقية.

يــة العليــا قــالت في حكمهــا، إن “قــرار بيــع فــائض الغــاز إلى دول شرق البحــر المتوســط، ومنهــا الإدار
إسرائيل، صدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم، في نطاق وظيفتها السياسية، مما يدخل في أعمال

السيادة التي استقر القضاء الدستوري والإداري والعادي على استبعادها من رقابته”.

وبطبيعــة الحــال؛ فــإن إصرار هــؤلاء علــى إســناد الأمــر إلى مجلــس النــواب، لــه بــواعثه؛ فــالمجلس تــم
اصطناعه على عين النظام، وفي دهاليز أجهزته، كما كشف الناشط حازم عبد العظيم، الذي كان أحد
أعضاء حملة السيسي الرئاسية، في شهادة له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس
بوك”؛ ألمح فيها إلى أدوار لجهازي المخابرات العامة والحربية، في صناعة تحالف “في حب مصر”، الذي
حصد جميع المقاعد المخصصة للقوائم، وحزب “مستقبل وطن”، الذي حصل على  مقعدًا في

مجلس النواب الحالي.

خلفيات الحدث

ربط البعض بشكل تلقائي بين الأحكام الأخيرة الصادرة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية التخابر مع
قطــر، والــتي تــم الحكــم فيهــا بتثــبيت إعــدام ســتة مــن الإخــوان ومعــارضي الحكــم الحــالي في مصر،
بالإضافـة إلى أحكـام متفاوتـة بالسـجن، كـان مـن نصـيب الرئيـس المعـزول محمد مـرسي، منهـا، حكمـان،

مجموعهما  عامًا.



ــه، مثــل مختلــف مؤســسات ومنــذ ســنوات طويلــة، مــن المعــروف إن القضــاء في مصر مُســيس، وأن
الدولـة، فيـه الكثـير مـن الأجنحـة، باعتبـاره مؤسـسة مـن مؤسـسات دولـة ومجتمـع منقسـمين علـى

أنفسهم.

منذ فترة حكم مبارك، ووفق النظام الذي اتبعه لتحقيق شكل من أشكال الهدوء والاستقرار على
المستوى السياسي الداخلي؛ فقد تبنى نظام المحاصصة مع الإخوان المسلمين، والقوى الاجتماعية
والسياســية الأخــرى ذات التــأثير، بحيــث يكــون لهــذه القــوى شكــل مــن أشكــال التــأثير فيمــا دون

المستويات الاستراتيجية الأهم في مؤسسات الدولة ومفاصل عملية صناعة القرار والتأثير.

فكما كان هناك سيطرة للحزب الوطني على مجلسيَْ الشعب والشورى، بينما ترك النقابات للإخوان
والجماعــات الأخــرى؛ ذات الوضــع كــان في القضــاء، بــدرجاته، وفي حالــة القضــاء الإداري، كــان يكفــي
يـة العليـا، لـكي يضمـن السـيطرة علـى القـرارات النهائيـة لمجلـس النظـام السـيطرة علـى المحكمـة الإدار

الدولة، بينما كان هناك وجود لا بأس به للإخوان ومعارضي النظام السابق في القضاء الإداري.

ولعلنــا نــذكر قضايــا الانتخابــات، ســواء مجلسيَْ الشعــب والشــورى، أو المجــالس الطلابيــة والجامعيــة؛
ية العليا، وبالمثل في كانت تمر لصالح مرشحي الإخوان في القضاء الإداري، ولكنها كانت تُمنَع في الإدار
ية العليا القضايا ذات الحساسية السياسية، مثل اتفاقية الغاز المصرية الإسرائيلية؛ حيث كانت الإدار

تنتصر دائمًا للنظام، بينما القضاء الإداري كثيرًا ما يحكم لصالح الإخوان والمعارضة.

ويدعم من رأي هؤلاء أن كل هذه الأحكام المثيرة للجدل، التي صدرت عن القضاء الإداري المصري،
صدرت من دائرة واحدة، هي الدائرة الأولى، برئاسة المستشار الدكروري.

البعض رأى العكس، وخصوصًا بعد أحكام البراءة التي صدرت مؤخرًا؛ حيث لم تطعن عليها النيابة
يبــة مــن النظــام، في حــق نشطــاء ومتظــاهري “تــيران” و”صــنافير”؛ إذ إن هنــاك – بــرأي العامــة، القر
هؤلاء – عاملَينْ أساسيينْ قد تجعل من النظام وراء هذه المنظومة من القرارات القضائية الخاصة

م. بتيران وصنافير، وأبو تريكة، وباكينام الشرقاوي، والمحامين كما تقد

العامــل الأول، يتعلــق بالانتقــادات الحــادة الــتي تــم توجيههــا إلى القضــاء المصري وصــلت إلى المســتوى
العــالمي، بعــد أحكــام قضيــة “التخــابر مــع قطــر”، أمــا العامــل الثــاني، فيتعلــق بمحاولــة إحــداث عمليــة
تضليل واسعة تمرر هذه الأحكام وغيرها من الأحكام القضائية المسَُيسة أمام الرأي العام؛ باعتبار
أنهـا أحكـام قضائيـة تصـب في مصـلحة خصـوم النظـام، مـن الإخـوان والمتظـاهرين ضـده، مـن شبـاب
النشطاء والمجتمع المدني، وتظهره في مظهر النظام الديمقراطي، الذي يحترم أحكام القضاء ولا يزايد

عليها إعلاميا.

إلا أن هنــاك بعــض التفســيرات مقابلــة تعــود بنــا إلى ملــف الإخــوان المســلمين، وتتعلــق بســعي بعــض
الأطــراف لإحــداث أزمــة داخــل مؤســسات الدولــة، وكــان ذلــك مــن خلال ضرب الحكومــة بالقضــاء

الإداري والعادي، من خلال هذه المنظومة من الأحكام.

ير الشؤون القانونية والبرلمانية في ة نقطة قد تعضد من ذلك التفسير، وتعيدنا إلى تصريحات وز وثم



الحكومـــة المصريـــة، المســـتشار مجـــدي العجـــاتي، في شـــأن موضـــوع المصالحـــة بين الدولـــة والإخـــوان
المسلمين.

تصريح العجاتي، أثار أزمة واسعة داخل مؤسسات الدولة، وبين بعضها البعض، وخصوصًا داخل
القــوات المســلحة، لم يتــم الإعلان عنهــا، ولكنهــا أخــذت مجــالاً واســعًا في اتصــالات ونقاشــات داخليــة،
ـال، رئيـس ائتلاف “دعـم كـادت أن تقـود إلى اسـتقالة العجـاتي أو إقـالته، مـع تراجـع اللـواء سـعد الجم
كبر كتلة برلمانية، والتي قال فيها إن هناك شروط خمسة للمصالحة مع الإخوان، ثم تراجع مصر” أ

عنها، تحت ضغوط سياسية.

فأيـة أعمـال عنـف تحـدث في مصر في الـوقت الراهـن، وانحسرت كثـيرًا بالفعـل، لا تسـتهدف إلا قـوات
الجيش والشرطة في شمال سيناء، ولا يزال يسقط ضحايا من المؤسسة الأمنية والعسكرية، ولذلك
لا يرى هؤلاء أي مجال للمصالحة مع الإخوان، في ظل اتهامات موجهة للإخوان، أو لأجنحة منهم،

أو لجماعات قريبة منهم، بالتورط ودعم أعمال العنف التي تستهدف الجيش والشرطة.

البعــض وضــع أحكــام القضــاء الإداري، في إطــار مســاعي بعــض الأطــراف، ســواء المواليــة للإخــوان، أو
كبر في لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتعميق الأزمة الراهنة، والتي تكلمنا عنها باستفاضة أ
موضوعـات سابقـة، وكـان آخرهـا موضـوع “نظـام السـيسي في مواجهـة نظـام مبـارك والإخـوان خـا
المعادلة!”، ضمن عملية التدافع الحالية ضد السيسي ومنظومته التي تقوم على المؤسسة العسكرية

بالأساس (وليس المؤسسة الأمنية والعسكرية بالكامل).

ية العليا، والتي ويدعم هؤلاء موقفهم بتصريحات المستشارة تهاني الجبالي، عضو المحكمة الدستور
 مــن

ٍ
كــانت شديــدة التشــدد في تصريحــاته حــول إبطــال الاتفاقيــة، وأن الحكومــة لا يمكنهــا بــأي حــال

الأحــوال، تحريــك ملــف الاتفاقيــة خطــوة واحــدة إلى الأمــام، حــتى داخــل البرلمــان، لحين بــت المحكمــة
ية العليا في الموضوع. الإدار

السعودية.. أين هي من هذا الجدل؟!

ــة الاحتمــالَينْ الرئيســيينْ الســابقَينْ؛ وقــوف النظــام أو خصــومه خلــف هــذه ــوازن كف ــالرغم مــن ت ب
التطورات كافة؛ إلا أنه تبقى مجموعة من الإشارات التي تقول بأن النظام – برغم ما هو ظاهر في
 عما جرى، وأنه يتم تحت

ٍ
صدد تورطه في أزمة جديدة مع السعودية والرأي العام الداخلي – راض

ناظريه.

الدقـة الأولى والأهـم في هـذا الصـدد، هـو عـدم اعـتراض النيابـة العامـة علـى أيـة أحكـام ضـد نشطـاء
احتجاحــات “تــيران” و”صــنافير” كمــا تقــدم، بــالرغم مــن أن النيابــة العامــة اعتــادت الطعــن، وبشكــل

تلقائي أو أوتوماتيكي، على الأحكام التي تصدر على خلاف هوى النظام، في القضايا السياسية.

كذلك، وبعد  ساعة من صدور الحكم؛ لم يصدر عن الرياض أي تعقيب رسمي، كما لم يتم التعامل
مع الموقف بالاهتمام اللازم، خلافًا لواقع الحال، مما يشير إلى اتصالات “طمأنة” أو ترتيب من أي

نوع، جرت من القاهرة مع الرياض.



الاحتمال القائم وفق هذه الرؤية، هو أن القاهرة أرادت تأجيل تنفيذ اتفاقية “تيران” و”صنافير”،
كيد العجاتي على أنه لو لفترة من الوقت، أو حتى التراجع عنها، لأسباب غير معلومة إلى الآن، بعد تأ
يـة العليـا مؤيـدًا لحكـم القضـاء الإداري؛ فإنـه سـوف يتـم غلـق الملـف تمامًـا، واحـترام صـدر حكـم الإدار

أحكام القضاء.

في هذا الصدد، ربما أرادت القاهرة التراجع في ظل ما أثارته الاتفاقية من أزمات داخلية، لم تتوقف،
ولكن بعد أن بدأت السعودية بالفعل في تنفيذ حكومة مشروعاتها التي شملتها الاتفاقيات الـ التي
يارة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في أبريل الماضي تم التوقيع عليها خلال ز
كيدًا منها لما أثاره الإخوان ونشطاء – وصار من غير الممكن للسعودية التراجع عنها، وإلا كان ذلك تأ

يرتَينْ بالفعل من مصر. المجتمع المدني في مصر وخارجها، من أن السعودية قد “اشترت” الجز

الطريف أن البعض ط هذا الاحتمال باعتبار أنه رد من القاهرة على تسريبات الرياض للاتفاقية
قبل توقيعها، بخلاف ما كان متفقًا عليه بين الطرفَينْ، في صدد الإعلان عنها بشكل تدريجي يراعي

حساسية الموقف السياسي للأمر لدى الرأي العام والمعارضة في مصر.

في حينه، وهي معلومات مؤكدة، فإن الرياض تخوفت من أن تحصل القاهرة على مكاسب الزيارة
والاتفاقيــات الأخــرى الموقعــة خلالهــا، ولا تلتزم بعــد أن تبــدأ الســعودية في تنفيــذ تعهــداتها بالفعــل

بموجبها، بما عليها من التزامات فيما يخص الحدود البحرية بالكامل، وليس تيران وصنافير.

هـذا الاحتمـال علـى طرافتـه، ولكـن لـه وجـاهته؛ حيـث يعتمـد علـى حقيقـة مهمـة بالفعـل، وهـي أن
الرياض لا يمكنها التراجع عما بدأته من مشروعات واستثمارات في مصر، بموجب الاتفاقيات الموقعة

يارة الملك سلمان. خلال ز

كما أن هناك عامل مهم يدعم احتمال عدم قدرة الرياض على التراجع، حتى لو تراجعت القاهرة
عن اتفاقية “تيران” و”صنافير”، وهي حيوية دور مصر والقوات المسلحة المصرية، وخصوصًا القوات
البحرية، في ترتيبات الأمن القومي السعودي والخليجي، وفي التحالف السعودي العربي الذي يضم
ــدأت الســعودية تضعــف في ــذي ب ــران، وال ــآخر، ضــد إي مصر والإمــارات والأردن، والمغــرب بشكــل أو ب

السياق العام للمواجهة فيه.

كتاف وبالرغم من أي تفسير؛ تبقى الأمور غامضة ومستغلقة، كالعادة فيما يتعلق بنظام يقوم على أ
رجــل مخــابرات ســابق، يحــاول أن يؤســس لنظــام بــديل لنظــام ظــل علــى رأس مصر، ويتغلغــل في

مؤسساتها، طيلة حوالي أربعين عامًا، يعود بالدولة إلى سيطرة صريحة للمؤسسة العسكرية!

ية العليا؛ التي سوف يكون لرأيها دلالة سياسية ويبقى أن أي احتمال لن يُحسم إلا بعد حكم الإدار
مهمة، في ظل مطابقة أحكامها تاريخيا، لمواقف الحكومات والأنظمة!
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